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  أحمد بن على بن سالم العبرى

  باحث دكتوراه

     سلطنة عمان –مكتب أحمد العبرى للاستشارات القانونية والمحاماة 
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  مستخلص البحث

لم تعدّ المسؤولیة التقصیرّیة القائمة على الخطأ الشخصي كافیة بذاتها؛ لتعویض 

المضرور في مجال حوادث المرور؛ لأن تلك المسؤولیة تستلزم معرفة المضرور بالمسؤول فضلاً 

عن ضرورة إثبات خطأه مع ضرورة توافر رابطة سببیة بین هذا الخطأ والضرر الواقع على كاهل 

  المضرور.

ولا شك أن إلقاء عبء إثبات خطأ الفاعل على عاتق المضرور وبصفته كمضرور یُعد 

نافي للعدالة، فضلاً عن الصعوبات التي كانت تواجهة حیال هذا الإثبات؛ لذلك تغاضت أمر مُ 

جلّ التشریعات بفضل الجهود الفقهیة والقضائیة عن المسؤولیة الشخصیة في مجال حوادث 

المرور وأتجهت نحو إقامة مسؤولیة الفاعل على أساس موضوعي یقوم على إفتراض الخطأ في 

  . ة أو تلك التي تتطلب حراستها عنایة خاصةحراسة الأشیاء الخطر 

وقد تناولنا عرض هذه الفكرة من خلال ثلاثة فصول، سبقتهما مُقدمة، وأعقبتهما خاتمة، 

  وفهرس بالمراجع العربیة والأجنبیة.



٣٩١ 
 

  مقدمـــــة

نظرًا للصعوبات التي كانت تواجه المضرور في مجال حوادث المرور فقد  تم إعفاءه ـ 

دول سواء بالنص التشریعي أو بالتفسیر القضائي ـ من عبء الإثبات المقضي به في غالبیة ال

بموجب القواعد العامة في المسؤولیة التقصیریة، حیث أُقیمت قرینة السببیة التي تفترض أن 

تدخل السیارة في الحادث یرجع إلى فعلها، وأقیمت كذلك قرینة الحراسة التي تفترض أن فعل 

حارسها القانوني وهو مالكها. وبذلك فإن مسؤولیة الحارس تثُار بمجرد وقوع السیارة یستند إلى 

  .  (١)الحادث من السیارة محل حراسته

بموجب نوعًا من المسؤولیة الموضوعیة نجده أقرّ  وبالنظر إلى القانون المدني الفرنسي

) والتي تقضي بأنه: "لا یُسأل الشخص عن الأضرار الناتجة عن فعله ١٣٨٤( نص المادة 

، وبایعه في ذلك المُشرع (٢)الشخصي فقط، بل یُسأل أیضًا عن الأشیاء التي تكون في حراسته"

) من القانون المدني المصري بأنه:" على من كان تحت تصرفه أشیاء ١٧٨المصري إذ تنص  (

ة من ضررها أو آلات میكانیكیة التعویض عما تحدثه من ضرر ما تتطلب عنایة خاصة للوقای

، هذا مع عدم الإخلال بما یرد في ذلك لم یثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا ید له فیه

من أحكام خاصة". وقد أخذ المُشرع العُماني أیضًا بحكم المواد سالف البیان، وذلك بموجب نص 

   .(٣)قها من حیث الصیاغة) والتي تكاد تطاب١٩٩(المادة 

وبإنزال أحكام المواد السابقة على حوادث السیارات وحیث كونها تعتبر آله میكانیكیة؛ 

لآنها مُزودة بمحرك ذاتي یؤدي إلى تحركها وفي نفس الوقت تعتبر من الأشیاء التي تستلزم 

حارسها  یُصبح ، فإن (٤)عنایة من نوع خاص في حراستها نظرًا لما تحدثه من أضرار بالغیر

مسؤولاً عن أي ضرر یلحق بالغیر دون إلزام المضرور بالبحث عن أي خطأ كي یتسني له حق 

  المُطالبة بالتعویض، كما هو الحال بالنسبة للمسؤولیة القائمة على الخطأ واجب الإثبات.

                                                           

(1) Cass. Civ. 28 Fev. 1990, Bull-2-n 42. 

) بعد التعـدیلات التـي أجرهـا المشـرع ١٢٤٢( ) تقابل في ذات القانون نص المادة١٣٨٤( وأصبحت المادة (٢)

  فنصت على أنه: ٢٠١٦الفرنسي على القانون المدني في عام 

 "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son 

propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont 

on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde". 

من كان تحت تصرفه أشیاء تتطلب  ) من قانون المُعاملات المدنیة العُماني بأنه:"١٩٩إذ تنص المادة ( (٣)

میكانیكیة التعویض عما تحدثه من ضرر ما لم یثبت أن وقوع عنایة خاصة للوقایة من ضررها أو آلات 

 ".الضرر كان بسبب أجنبي لا ید له فیه

 ٢٨م س ٢٢/٦/١٩٧٧ق، جلسة ٤٤لسنة ٦٢٢حكم محكمة النقض المصریة في الطعن رقم  (٤) 

  .١٤٨٥ص
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ن تُجدر الإشارة إلى أن أحكام المسؤولیة الشیئیة لا تنطبق على حوادث السیارات إذا كا

قد صدر عن قائدها الضرر بصورة عمدیة فإذا كان الغرض هو إلحاق الضرر بالغیر، فالضرر 

الناجم وهذه الحالة لم یعد ناجمًا أو صادرًا عن السیارة بل من قائدها، والذي تحولت معه كأداة، 

فتلك الحالة تُعد مُماثلة لمن یمسك بسلاح ناري فیطلق منه وابلاً من الرصاص بقصد قتل 

ص ما أو مجموعة من الأشخاص، وتكون المسؤولیة وهذه الحالة جراء فعله المؤثم في ذاته، شخ

أما وأن جاء الحادث جرّاء قیادة مركبة دون  .(١)لا على أساس الضرر الحاصل من الشيء

قصد، أو تعمد،  فإن النصوص المقررة للمسؤولیة الشیئیة تُعد هي الأساس التشریعي الذي یتم 

یه في المطالبات التعویضیة، حیث یرى البعض أن النصوص المقررة للمسؤولیة عن الإلتجاء إل

الأشیاء جاءت أساسًا نظرًا لما یلازم الشيء من خطر یجعله في حاجة إلى عنایة خاصة في 

حراسته، وذلك لمنع أو لتفادي الإضرار بالغیر، فإن وقع الضرر فإن مفاد ذلك أن الحارس قد 

ایة الخاصة فأدت إلى أن الشيء قد فلت من زمام یده، ومن ثم یعتبر قصر في بذل تلك العن

  . (٢)الضرر قد وقع  دائمًا بفعل الشيء

یمكن أن نتناول شروط المسؤولیة الموضوعیة أو الشیئیة في مجال حوادث  خطة البحث:

المركبات الألیة، من خلال ثلاثة مباحث، حیث یستلزم أن یقع ضرر من فعل السیارة 

(فصل أول) وهذا ما یدعوا إلى البحث عن شروط فعل هذه السیارة (فصل ثانٍ) ویجب 

أن یكون حارسًا لها (فصل ثالث)، وهذا ما لإثارة مسؤولیة الفاعل عن ضرر هذه السیارة 

حدوث ضرر ناشئ عن الأول: الفصل  یمُكن لنا أن نوضحه من خلال العرض الآتى:

الفصل  شروط فعل السیارة في مجال حوادث المرور.. الفصل الثاني: فعل السیارة

  .ان یكون المسؤول حارسًا للسیارةالثالث: 

                                                           

النهضة العربیة للنشر د/جمیل الشرقاوي، النظریة العامة للإلتزام، الكتاب الأول، مصادر الإلتزام، دار  (١)

 وما بعدها. ٥٧١م،ص١٩٩٥والتوزیع، 

مصــــادر الإلتــــزام، مطبعــــة جامعــــة القــــاهرة، دار النهضــــة العربیــــة للنشــــر، د/عبـــد المــــنعم فــــرج الصــــدة،  (٢)

 .٦٢٩،ص١٩٩٢
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  الأولالفصل 

  حدوث ضرر ناشئ 

  السیارةعن فعل 

یستلزم لقیام مسؤولیة قائدة المركبة على أساس المسؤولیة المفترضة، أن تتدخل المركبة 

لذا وجب تحدید المقصود بفعل السیارة، وبیان معیار وجود هذا الفعل، في إحداث ضرر للغیر؛ 

  وهذا ما سیتناوله الباحث من خلال مبحثین على ما یلي:

             السیارة.: المقصود بفعل المبحث الأول

  معیار وجود فعل السیارة. :المبحث الثاني
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 المبحث الأول

  المقصود بفعل السیارة

أختلف الفقه بصدد هذه المسألة بین فعل الشيء ومدى إستقلاله عن فعل الإنسان، ویمكن 

  رد الإتجاهات المُختلفة في هذه المسألة على النحو الآتى:

  الوجود الذاتي لفعل الشيء:الاتجاه الأول: إنكار 

 والاستاذ "دیفید"(G. RIPERT) ر"الأستاذ "جـورج ریبییتزّعم هذ الاتجاه كلاً من 

)DAVID ویرى الاستاذ ریبیر أن المسؤولیة الشیئیة ما هي إلا أحد صور تسهیل عملیة ،(

سهل عبء الإثبات على المضرور، فالمسؤولیة عن فعل الشيء لدى الأستاذ "ریبیر" هي وسیلة تُ 

إثبات خطأ الفاعل على المضرور، فالحارس لا تثور مُساءلته لمجرد أن الشيء أو فعله هو 

السبب في الضرر، بل لأن طبیعة الضرر الحاصل توضح بصورة مباشرة خطأ الحارس. 

وبالتالي فالأستاذ "ریبیر" یُنكر وجود فعل الشيء كفكرة قانونیة مُستقلة عن الفعل الشخصي، 

وم على أساسها المسؤولیة عن فعل الأشیاء، إذ أن فعل الشيء في هذا المعني غیر والتي تق

صحیح  فهو أمر ظاهري بحت؛ وذلك لأن الشيء لیست له حیاة وقوته الداخلیة إنما یستمدها 

من فعل الانسان، فالشيء ما هو إلا أداة ووسیلة للضرر، ولا یمكن أبدًا أن تكون السبب المُباشر 

  للضرر.

ذلك فإن الشيء لیس له كیان مُستقل یمكن أن یفعل أو لا یفعل بینما هو إمتداد  وعلى

  .(١)في حالة فعله لفعل الإنسان

وفي السیاق ذاته، ذهب الأستاذ (دیفید) إلى إشتراط خطأ الحارس بالنسبة لحوادث 

عنه  السیارات، وأرجع هذا الخطأ  لفعل الإنسان دائمًا،  فإن لم یكن الحارس هو الذي صدر

الخطأ فإنه في غیر القوة القاهرة یجب أن یكون هذا الخطأ قد حصل من الصانع، فیرى الأستاذ 

(دیفید) أنه من المُستحیل أن یُقبل حدوث ضرر من الشيء دون أن یتدخل شخص ما في تحقیقه 

  . (٢)وذلك بأي درجة ما

بعیدًا ومستقلاً عن   ویوضح الأستاذ (دیفید) حقیقة فعل الشيء بقوله" قد یوجد فعل الشيء

فعل الشخص، وذلك نتیجة للقوي الطبیعیة؛ لأن هذه القوى أجنبیة عن الشخص فلا تفترض أي 

تدخل من جانبه، ولا تثیر مشكلة المسؤولیة، فحینها سنكون  أمام قوة قاهرة. ولكن بعیدًا عن ذلك 

وضح أن الشيء لا من المُستحیل ألا نستخلص وجود فعل الانسان وتدخله، فالفحص الدقیق ی

                                                           

(1)G. RIPERT, la règle morale dans les obligations civiles, 4ème ed, paris, 

1949, N°124, P225 et s. 

(2)DAVID, la notion du fait de la chose dans l'article 1384/1, thèse pour le 

doctorat en droit, présentée et soutenue à l'université de Lille, en 1934, P204. 
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یكون السبب في الضرر في حالة احداثه ضرر للغیر؛ لأن الفعل والحركة لا یقعان في الشيء 

إلا بفعل الانسان، لذا یجب البحث عن الانسان فإلیه ـ وإلیه فقط ـ یجب اللجوء لاكتشاف أصل 

جة لفعل وینتهي هذا الرآي إلى أن كل فعل ینجم عن الشيء ما هو إلا نتیالفعل الضار". 

الشخص، فكلما كنا بصدد فعل ضار نجم عن الشيء فهو لا یكون إلا نتیجة أو سبب ناجم عن 

  .(١)فعل الانسان

لذلك فإن الضرر یعتبر راجعاً إلى فعل الإنسان لا إلى فعل الشيء، فهذا الجانب من الفقه 

ؤولیة عن الأشیاء، ینكر وجود الشيء كفكرة قانونیة مُستقلة عن الفعل الشخصي تبنى علیها المس

لیست له حیاة وقوته الداخلیة من إنشاء الإنسان كما أن الشيء یعتبر  -حسب رأیهم - فالشيء

  أداة ووسیلة للضرر، ولا یمكن أبداً أن یكون هو السبب في وقوع الضرر.

فهذا الجانب من الفقه یلجأ إلى إسناد فعل الشيء إلى حارسه، وذلك لغرض تقریر مسؤولیة 

ویلجأ إلى فكرة الإسناد المعنوي ولیس الإسناد المادي؛  وذلك من أجل تقریر هذه الحارس، 

المسؤولیة، بمعنى أن فعل الشيء لا یمكن إسناده إلى الحارس إلا إذا كان مُعبراً ودالاً على خطأ 

  هذا الأخیر وإلا فلا یسند إلیه ولا یسأل عنه.

وجود فعل الشيء باعتباره فكرة قانونیة  بید أن جانب من أنصار هذا الرأي ذهبوا إلى إمكان

مستقلة مع تطلب التدخل الإیجابي للشيء، وذلك بقصد الرجوع إلى الشيء ولیس إلى الإنسان 

. وقد أخُذ على الإتجاه السابق أنه یُخالف ما أستقرت علیه (٢)عند تقریر وجود علاقة السببیة

ة القائمة على فعل الشيء، إذ أشترطت الأحكام القضائیة وهي بصدد البت والنظر في المسؤولی

تلك الأحكام فعل الشيء صراحةً، فهذا الشرط أو المُتطلب الذي ذهبت إلیه المحاكم كان هو 

الأساس الذي یمكن معه القول بقیام المسؤولیة عن فعل الأشیاء، ولا شك أن التسلیم بالاتجاه 

، الأمر الذي یجعل فكرة الخطأ الشخصيالسابق، هو عودة إلى المسؤولیة التقلیدیة القائمة على 

المضرور تحت براثن القواعد التقلیدیة للمسئولیة المدنیة، وتبعًا لذلك تحمیل المضرور الأضرار 

  .(٣)التي تتسبب فیها الأشیاء بسبب عجزه عن إثبات الخطأ تارة، وعدم وجود الخطأ طورًا أخرى

                                                           

(1)DAVID, thèse,o p. cit., P.218. 

إیاد عبد الجبار ملوكي، المسؤولیة عن الأشیاء وتطبیقاتها، رسالة دكتوراه، كلیة القانون،  أنظر: د/ (٢)

  .٥٧صم، ١٩٨٠جامعة بغداد، منشورة لدى: مطبعة بابل، العراق 

د/إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، الإعفاء من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات، رسالة دكتوراه، كلیة  (٣) 

  .٤٢٣م، ص١٩٧٥الحقوق بجامعة عین شمس، سنة
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عكس الاتجاه  (١)یذهب إتجاه آخر الشيء:الاتجاه الثاني: الاعتراف بالوجود الذاتي لفعل 

  متفقًا بذلك مع أحكام القضاء. .السابق إلى الفصل بین فعل الشيء وفعل الانسان

فیرى هذا الإتجاه أن فعل الشيء لیس بالضرورة أن یأتي مُتلازمًا مع فعل الشخص، فقد  

ذلك من أن بعض الأشیاء  یأتي الأول بمنأى عن الثاني، فلا یشترط التلازم بینهما، ولا أدل على

قد ینجم عنها ضرر، وذلك لوجود عیب ذاتي بها، كما أن بعض الأشیاء لها مُكنة النشاط 

الذاتي، وذلك من حیث التكوین والتركیب أو حتى في إطاعتها  للقوى الطبیعیة التي تسیرها، ففي 

شیاء، ومن ثم كثیر من الأحوال قد لا یكون للحارس أي دور في الضرر الحاصل من فعل الأ

یُمكن تعریف فعل الشيء على هذا الوجه من الاستقلال بأنه: "كل النتائج التي تحدث من طبیعة 

  . (٢)الشيء وتكوینه، وحجمه والقوى الكیمائیة من استعماله، ومن الحالة التي یتواجد علیها"

قد یشترك وعلى الرغم من اعتراف التعریف السابق بوجد ذاتي للشئ، إلا أن هناك حالات 

  فیها فعل الشخص مع فعل الشئ في إحداث الضرر.

  :(٣)الإتجاه المرجوح  في تحدید المقصود بفعل السیارة

في صدد تحدید المقصود بفعل السیارة، فإن الفقه قد خلط بین أمرین كل منهما یستقل عن 

  وهو فعل السیارة كأساس للمسؤولیة عن حوادث السیارات.  الأول:الآخر، 

فهو التدّخل المادّي للسیارة والذي یقع على عاتق المضرور أن یُثبت هذا  أما الثاني:      

التدخل، وهو ما یؤدي إلى توافر الأمر الأول، فإثبات المضرور عدّ ذلك قرینة على التدخل 

  المادّي للسیارة بإحداث الضرر.

إذا كانت أداة في إحداث أن فعل السیارة قد یكون أمر ظاهري فقط، وذلك  الجدیر بالذكر

الضرر بالغیر وبالتالي لم یعتبر فعلها حقیقیاً؛ لأن الضرر ما كان لیحدث إلا إذا تدخل الحارس 

في وقوعه، وهنا لا نكون بصدد مسؤولیة شیئیة بالمعني الفني الدقیق. وخلافًا لذلك نكون بصدد 

لیة شیئیة بالمعني الدقیق إذا مسؤولیة شیئیة تقوم على الخطأ المُفترض، ولا تكون أمام مسؤو 

كانت السیارة هي من تلعب الدور الأساسي في وقوع الضرر، ومن ثم لا یكون دور السیارة 

  ثانويً كما من قبل تطبیق أحكام المسؤولیة التي نحن بصددها.

  وعلى ما تقدم، فلا یخرج حادث السیارة عن ثلاثة فروض:

                                                           

(1)M. VITRY, La détermination du fait de l'homme, du fait de l'animal, et du fait 

de la chose thèse pour le doctorat en droit, présentée et soutenue à 

l'université de rennes, en 1922, P.107 et s. 

(2)M. VITRY, thèse,o p. cit., P.127. 

د/ إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، الإعفاء من المسئولیة المدنیة عـن حـوادث السـیارات، رسالة سابقة،  (٣) 

 ، ومابعدها.٤٢٥ص
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أن یكون الحادث وقع  الثاني:أن یكون الحادث قد وقع  بسبب خطأ من السائق.  الأول:

بفعل السیارة، وذلك لعیب فیها أو لخلل فجائي في بعض  أجزائها، الثالث: أن یكون الحادث 

  بسبب أجنبي

واستبعاد الفرض الأخیر، یكون الضرر راجعًا إما لخطأ الحارس، وتلك هي المسؤولیة 

بفعل السیارة، سواءً كانت معیبة أو غیر ذلك،  فالنظر إلى الضرر یكون من الخطئیة، وإما  

خلال التدخل المادي للشئ دون أي أعتبار أخر، إذ یكفي لتحقیق فعل السیارة أن تكون هي 

السبب الوحید في إحداث الضرر، طالما كان تدّخلها إیجابیًا في وقوعه، وهذا ما إستقرت علیه 

ترض هذا التدخل بمجرد وقوع الحادث، وهذا ما إستقر علیه المُشرع ویف ،(١)أحكام القضاء

) من القانون المدني، وكذلك المُشرع العُماني بموجب نص ١٧٨المصري بموجب نص المادة (

  ) من قانون المُعاملات المدنیة العُماني.١٩٩المادة (

   

                                                           

في مصر بأنه من: "المقرر أن مسئولیة حارس الشيء تقوم على أساس خطأ ولقد ذهبت محكمة النقض  (١)

مفترض فى جانبه وهى تتطلب أساساً أن یقع الضرر بفعل الشيء ذاته أى یتدخله تدخلاً إیجابیاً بحیث یكون 

قضائیة الصادر بجلسة  ٢٩لسنة  ١٠٤الفعل المسبب للضرر مفصلاً بداخله وتكوینه،.". الطعن رقم 

. . وفي نفس المعني الحكم الصادّر في الطعن ٢٤٠، ص٤٢قاعدة  -١٥م، مكتب فني سنة ٢٠/٢/١٩٦٧

 .٢٤٠، ص٤٢١قاعدة  – ١٥مكتب فني، سنة  ٢٠/٣/١٩٦٤قضائیة، الصادر بجلسة ٢٩لسنة  ١٠٤رقم 
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  المبحث الثاني

  معیار وجود فعل السیارة

أساس للمسؤولیة عن فعل الأشیاء بمُجرد إشتراكها وتدخلها في أن اعتبار فعل السیارة 

إحداث الضرر أیًا كان دوره، مؤداه أن الرجوع على المسؤول بطریق الإهمال والتقصیرّ إنما 

یكون على سبیل الاستثناء، والأصل یكون على أساس المسؤولیة الشیئیة، ولقد عكف الفقه 

. وترجمة هذا المعیار هو متى نكون بصدد (١)سؤولیتینوالقضاء لوضع معیار یفصل بین كلا الم

  . (٢)فعل السیارة بعیدًا عن فعل قائد هذه السیارة

في بادئ الأمر إلى الأخذ بفكرة الفعل الذاتي للسیارة، وذلك  إتجه القضاء الفرنسي

بمنأى عن فكرة الخطأ أي حتى ولو كان الحادث راجعًا لفعل الانسان، وذلك بشرط وجود عیب 

، وأصبح القضاء على هذا النحو یستلزم لتطبیق أحكام المسؤولیة عن الأشیاء، وجود في السیارة

على الأقل وجود فعل للشيء مُستقل عن فعل الإنسان الذي  عیب ذاتي في الشيء (السیارة) أو

یستخدمه. وبرر القضاء هذا المسلك على أساس تعدد مصادر الضرر، فكما یمكن أن یكون 

الضرر راجعًا لفعل الانسان یمكن كذلك أن یصدر عن الشيء ذاته، ویكون صادرًا عن الأول 

ي أي للشيء ذاته إذا كان به عیب في تكوینه كما لو كان خاضعًا لإرادته، ویكون راجعًا للثان

الذاتي والداخلى، وتلك تفرقة تضع الحدود الفاصلة بین المسؤولیتین، الشخصیة أو الخطئیة، 

والشیئیة أو المُفترضة. وطبقًا لهذا المعیار فإنه یقع على عاتق المضرور إثبات العیب الذاتي في 

  السیارة.

                                                           

  .٤٣٠:٤٢٩، رسالة سابقة، ص إبراهیم الدسوقي أبو اللیلد/ (١)

د/إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، الرسالة   ارة بصفة خاصة أنظر:بشأن معیار فعل الشيء بصفة عامة والسی(٢) 

د/سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، القسم  -وما بعدها. ٤٢٩، ص١٢٠، ١١٩السابقة، ص

وما بعدها. د/سهیر سید منتصر، تحدید  ١٠١٥م، ص١٩٩٢الثاني، المسئولیات المفترضة، المجلد الثاني، 

م، ١٩٧٧المسؤولیة عـن الأشیاء، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق لجامعة عین شمس سنة مـدلول الحراسة في 

وما بعدها. د.عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط فى شرح القانون المدنى، الجزء الأول"  ٣٧ومابعدها 

عن ومابعدها. د/محمد لبیب شنب، المسئولیة ١٠٩١م، ص٢٠١٠مصادر الإلتزام"، دار الشروق، القاهرة:

الأشیاء، دراسة فـي القانون المدني المصري مقارناً بالقانون الفرنسي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 

وما بعدها. د/محمد نصر رفاعي، الضرر كأساس للمسئولیة المدنیة في المجتمع  ١٤٠م، ص١٩٥٧

  ها. ومابعد ٩١م، ص١٩٧٨المعاصر، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 

   ومن الفقه الفرنسي: -

V.H. MAZEAUD, cours de droit civil approfondi, les grands arrêts de la cour 

de cassation dans le domaine de la responsabilité quasi délictuelle d u fait des 

choses inanimées, paris, 1952-1953, P229 et s. 
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علیه أنه جنح بطریقة غیر مباشرة إلى المسؤولیة الخطئیة بید أن الاتجاه المُتقدّم یلاحظ 

بصورة ضمنیة، وذلك من حیث إلقاء عبء إثبات العیب الذاتي في الشئ على عاتق 

، ولا شك أن الإثبات وفق هذه الصورة یعتبر أصعب على المضرور من إثبات خطأ (١)المضرور

خصص، فضلاً عن أن محل الإثبات نفسه بأهل الخبرة والت إنهالحارس نفسه؛ لأنه یستلزم الإستع

  وهو السیارة قد تكون غیر موجودة، كأن تهلك على إثر الحادث الذي اشتركت فیه.

، فأعلن إستبعاده الكلي لمعیار العیب تحول القضاء الفرنسي سریعًا عن المعیار المُتقدّم

 زم لطبیعته منالذاتي في وجود الشيء، وقرر:" أنه لیس ضروریًا أن یكون بالشيء عیب ملا

، كما أعلن القضاء الفرنسي رفضه الكلي لإشتراط وجود عیب في السیارة، (٢)شأنه إحداث الضرر

) قد ربطت المسؤولیة بحراسة الشيء ولیس بالشيء ١٣٨٤/١وذلك على أساس أن المادة (

النقض م عن الدوائر المُجتمعة لمحكمة ١٩٣٠فبرایر١٣، حیث قرر الحكم الصادّر بتاریخ (٣)ذاته

الفرنسیة؛ إقامة المسؤولیة على فكرة المخاطر، موسعًا بذلك من نطاق تطبیق المسؤولیة الشیئیة، 

وأصبح حُكم المادة سالفة الذكر، عام التطبیق، فلم یعد یُشترط في ذلك استقلال فعل الشيء عن 

كان  فعل الشخص، ولم یعد یهم تحدید مصدر فعل الشيء وتدخله في إحداث الضرر، وما إذا

قد تحدد بنشاط الانسان أم بفعل الطبیعة أم بفعله الذاتي. فالشيء غیر الحي یمكن أن یستجیب 

وذلك في جمیع الحالات، وعلى كافة الأشیاء، ولا  .(٤)للقوى الطبیعیة دونما تدخل من الإنسان

  یستثنى منها سوى الحالة التي ورد في شأنها نص خاص.

الأخذ بمعیار الرقابة على قبل صدور الحكم السابق،  (٥)وقد إقترح (الأستاذان مازو)

أن الحارس مُلتزم بالرقابة والسیطرة على الشيء، فإذا أخلّ أو قصرّ في هذا  الشيء، ومؤداه

الالتزام وأفلت الشيء من حراسته فإنه یكون بصدد فعل للشيء، وخطأ في الحراسة في وقت 

على عاتقه، ومفاد ذلك أن السیارة تعتبر قد فلتت واحد؛ وذلك لإخلال الحارس بالالتزام المُلقي 

                                                           

الرحمن، رابطة السببیة، بحث في تحدید مدلول فعل الشيء والمسؤولیة عن أنظر: د/خالد حمدي عبد (١) 

حوادث السیارات في القانون الفرنسي، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، جامعة المنوفیة، مجلد السنة 

  .٤٨٦م، ص٢٠٠٤الثالثة عشر، العدد الخامس والعشرین، 

  .٣٩ابقة، صأنظر في عرض ذلك: محمد نصر رفاعي، رسالة س (٢)

راجع في ذلك: د/عاطف النقیب، النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن فعل الأشیاء في صلتها القانونیة  (٣)

  .١٨١م، ص١٩٨٧وأوجهها العملیة، منشورات عویدات، بیروت، الطبعة الثالثة، 

(4)Le FLOCH, la notion du fait de la chose dans l'article 1384/1, thèse de 

doctorat, présentée et soutenue à l'université de rennes, faculté de droit, 

1942, P68. 

  ).٨٧٦، هامش رقم(٤٣٩مُشار إلیه لدى: د/ إبراهیم الدسوقي، رسالة سابقة، ص

 .٤٤٢:٤٤١، الرسالة السابقة، ص براهیم الدسوقي أبو اللیلنظر في عرض هذا الرآي د/أ (٥)
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من رقابة حارسها، كلما وقع ضرر ناتج عن حادث سیارة، أیاً كان سببه، حتى ولو كان راجعاً 

إلى عیب خفي فیها، كانفجار أحد إطاراتها مما أدى إلى فقد السیطرة على التحكم فیها، أو كان 

الأمطار، فهنـا فقـط تطبـق أحكـام المسؤولیة الشیئیة. أما الحادث راجعًا إلى فعل الطبیعة كالریاح و 

مدنى فرنسي) فإن ١٣٨٢إذا وقع الضرر نتیجـة تعمدّ الحارس أو نتیجة خطـأ في معنى المادة (

الشيء یعتبر قد أطاع حارسه، وعلى ذلك یجب أن نبحث في هذه الحالة عن فقد الحارس للرقابة 

ر عما إذا كنا أمام فعل الشيء أم فعل الشخص، فهذا على الشيء من عدمه، حتي یمكن تقری

المعیار یستند على التفرقة بین فعل الشيء وفعل الشخص في أساسه، فیأخذ هذا المعیار بالتفرقة 

) سالفة ١٣٨٤/١بین الفعل الذاتي للشخص وفعل الشيء وهو ما یتجاوب مع نص المادة (

   الذكر.

الرقابة على الشي والذي قال به (الاستاذان مازو) بمعیار فقد  (١)وأخذ الأستاذ "بیسون"

البحـث عـن طبیعـة الشـيء عنـد تطبیـق أنه "ینبغي  مع بعض الاختلاف، فیرى الأستاذ "بیسـون"

وهي  النوع الأول: ویمییـز الأستاذ "بیسون" بین نوعین من الأشیاء:معیـار فقـد الرقابـة"، 

لا تطیع الإنسان إطاعة كاملة بسبب عدم كمالها، وهي  الأشیاء غیر الكاملة أو المعیبة، التي

فهي الأشیاء الكاملة غیر  أما النوع الثاني:بذلك یكون لها بعض الإستقلال عن فعل الحارس. 

تطیع الإنسان دائماً وبالتالي تتحمل سلبیاً نشاط الحارس، ویصـل الأسـتاذ "بیسـون"  المعیبة والتي

تطبـق فقـط  ومعها معیـار فقـد الرقابـة ،ن أحكـام المسـئولیة عـن الأشـیاءبهذا التمییز إلـى القـول بـأ

بالنسبة للحالات التي یكون فیها نشاط الشخص على الشيء غیر كامل بسبب عـدم كمـال الشيء 

أن أحكام المسؤولیة عـن الأشیاء ومعها معیار فقد الرقابة قابلة للتطبیق  أما "مازو" فیرىنفسه. 

على كل الأشیاء، وما یهم هو البحث عما إذا كـان الشيء قد فرّ من رقابة حارسه وقت الحادث 

  . (٢)أو كان قد أطاعه

وأخـذ (الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري) أیضًا بمعیار فقـد الرقابـة دون أن 

 أخطأ،فقـال بـأن الشيء إذا ألحق ضررا فلت مـن یـد حارسـه فیفتـرض أنـه قـد  ،سهب فـي شـرحهیُ 

  .  (٣)وهو خطأ مفترض لا یقبل إثبات العكس

على تطبیق أحكام المسؤولیة عن الأشیاء في جمیع ولقد إستقر القضاء الفرنسي 

تحدید مصدر فعل الشيء و  الحالات التي یشترك فیها الشيء في إحداث الضرر، ولم یعد یهم

تدخله في إحداث الضرر، وما إذا كان قد تحقق نتیجة نشاط الإنسان أو بفعله الذاتي، وهكذا 

                                                           

 .٤٩٠حمدي عبد الرحمن، مقالة سابقة، مرجع سابق، ص راجع: د/ خالد  (١)

د/كحیل كمال، الاتجاه الموضوعي في المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات ودور التأمین، رسالة لنیل  (٢)

 ٣٠،ص٢٠٠٧شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق جامعة أبكر بكر بلقاید، تلمسان،
  وما بعدها. ١٠٩٦، الجـزء الأول، مرجع سابق، صالرزاق السنهوريد/عبد ) (٣
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فإنه لا یشترط في فعل السیارة أي شرط، بل یكفي مجرد تدّخلها المادّي في الحادث كدلیل 

أن المعیار الوحید والمعقول  وبهذا المعنى یأخذ الأستاذ "سفافییه"، إذ یقول(١)ومعیار لفعل السیارة

على مجرد اشتراك الشيء في الضرر، ففعل الشيء لا یعني سوى تدخله في  هو الذي یتوقف

) مدني فرنسي سالفة الذكر، ١٣٨٤وهـذا التحلیل یتماشى مع صـیاغة المادة ( إحداث الضرر

) من ١٧٨ك المادة(، وكذل) من قانون المُعاملات المدنیة العُماني فیه١٩٩وأیضًا نص المادة (

  . (٢)القانون المدني المصري

  

  

                                                           

(1) GENEVIEVE V et PATRCE J, Traité de droit civil, les conditions de la 

responsabilité, L.G.D.J, éd 2, p 601 et s. 
  .٣٦) د/كحیل كمال، الرسالة السابقة، ص(٢
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  الفصل الثاني

  شروط فعل السیارة 

  في مجال حوادث المرور

لحسن عرض هذا الفصل فقد رآینا أن نتعرض قبل بیان شروط فعل السیارة في مجال 

  وذلك من خلال مبحثین على النحو: حوادث المرور أن نسبقه بتعریف هذه الحوادث،

    تعریف حوادث المرور.المبحث الأول: 

  شروط  فعل السیارة.الثاني:  المبحث

   



٤٠٣ 
 

  المبحث الأول

  تعریف حوادث المرور

یعتبر مصطلح " حوادث المرور"، مصطلح مركب من  أولاً: المعنى اللغوي لحوادث المرور:

كلّمتان، كلمة "حوادث" وكلمة "المرور" وبعد البحث والإطلاع في كُتب اللغة؛وجد الباحث أن 

هاتین الكلّمتین قد انفصلتا عن بعضهما البعض،ولكي نحدد أصلهما اللغوي كان لزاماً علینا أن 

  نتعرض لكل كلمة على حده.

والحادث في اللغة  جمع حادثة كلمة "الحوادث " في اللغة هيلكلمة "الحوادث":]المعنى اللغوى ١

قد یأتي بعدة معانٍ،: فیقال: حَدَث الشيء حُدوثاً، أي تجدد وجوده، فهو حادث، وحدیث، ومنه: 

  . (١)حدث به عیب، إذ تجدد وكان معدومًا قبل ذلك

معدومًا، فیقال: وإحداث الشيء: أي فالحادث قد یأتي بمعنى الإیجاد أي كان الشيء من قبل 

: فهي كلمة مصدرها: مر أما المرور في اللغة ]المعنى اللغوى لكلمة "المرور":٢ . (٢)إیجاده

مرّ الشَّخصُ أو فیقال: یمر، مرا، ومرورًا، بمعني ذهب: یقال مر علیه وبه یمر مرا، أي اجتاز، 

على مرِّ الأیّام  - مرّ الوقتُ سریعًا- سارالشَّيءُ: ذهَب ومضَى (مرّ الموكبُ من هذا الطریق: 

  .)٣( - والسِّنین

تعددت التعاریف الفقیه التي تناولت حوادث المرور  ثانیًا: المعنى الإصطلاحي لحوادث المرور:

جمیع لكن ما نراه ملائما ومتوافقـاً بصدد هذا البحث ما یقرره الباحث بأن حوادث المرور (هي 

  بسبب المركبات الألیة). الحوادث التي ینتج عنها ضرر

یلاحظ على التعریف الذي أوردناه بأنه قد جاء عامًا وموسعًا تتجلى معه معالم و 

فمن حیث عبارة (الضرر) الواردة في تعریفنا  العمومیة والسعة، ویبدو ذلك من خلال الآتي:

السابق، فإن الباحث أراد إطلاقها لتشمل كافة الأضرار التي تلحق بشخص المضرور، مادیة 

  كانت أم أدبیة. 

كذلك بالنسبة للوسیلة (المركبة الآلیة) التي نجم عنها الضرر، فقد أراد الباحث، أن  

المركبة الألیة، فمصطلح سیارة قد یطلق على  یخرج من حوادث المرور ما یخرج عن مفهوم

  أنواع لا تشملها حوادث المرور بالمعني المقصود في هذا البحث، ومن ذلك عربة الكارو. 

یلاحظ من التعریف السابق أیضًا أنه لم یستلزم أیضأ أن تكون في حالة استعمال أو 

 یتفق الباحث مع ما أورده حركة، فقد یقع الحادث من المركبة، وهي في حالة سكون، لذلك لا

                                                           

  . لسان العرب، لابن منظور، مرجع سابق، مادة: حدث (١)

لُبنان: دار  -المُفردات في غریب القُرآن، للرَّاغب الأصفهاني، تحقیق مُحمَّد سیِّد الكیلاني. بیروت  (٢)

 م، (مادة حدث).١٩٨٥المعرفة، الطبعة الأولى،

 م. (باب مر).٢٠٠٨هـ/١٤٢٩أحمد مختار عمر وآخرون، بدون ناشر،-العربیة المعاصرة (٣)
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"جمیع الحوادث التي تنتج عنها أضرار مادیة أو البعض بشأن تعریف حوادث المرور بأنها:

؛ لأن الحادث قد یقع والمركبة في حالة سكون تام، كأن (١)"من جراء استعمال المركبةة جسمی

ها، فتصطدم هي تترك المركبة في مكان غیر مُخصص للوقوف فیؤدي ذلك إلى اصطدام الغیر ب

الأخرى بالغیر، كما یمكن أن ینتج الحادث وهي في غیر حالات الاستعمال كأن تنفجر أحد 

  عجلات السیارة فُتلحق الأذى بالغیر.

فمقطوع بأن الحادث قد یقع والمركبة في حالة سكون تام، من غیر إستخدام، ویحدث  

قوفها، فُیسفر ذلك عن وقوع حادث ذلك كمن یترك المركبة الآلیة في غیر المكان المُخصص لو 

  یؤدي إلى الإضرار بالغیر.

                                                           
عمار شویمت: أحكام حوادث المرور والآثار المترتبة علیها في أ/شأن التعریف المشار الیه أنظر: ) في (١

ـ  ٢٠١٠الشریعة الإسلامیة، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة لخضر ـ باتنة 

  .١٣م، ص٢٠١١
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  المبحث الثاني

  شروط فعل السیارة

هناك یرى جانب من الفقه أن فعل السیارة لا یتصور وجوده إلا إذا كان  أولاً: شرط التلامس:

إتصال مادي أو تلامس بین السیارة والمضرور، وإلا إنعدم فعل الشيء، وتبعاً عدم قیام 

المسؤولیة الشیئیة، والعودة إلى أحكام المسؤولیة التقصیرّیة، وبالتالي فإن عدم تحقق التلامس بین 

  . (١) السیارة والمضرور یحول دون تطبیق أحكام المسؤولیة الشیئیة

ویتساهل هذا الإتجاه في قیام أو تحقق شرط التلامس، إذ یقرر هذا الإتجاه توافر الإحتكاك 

بین الشيء والمضرور حتى ولو لم یتم هذا التلامس فعلاً، كأن تقف سیارة فجأة فتقطع الطریق 

راكب دراجة بخاریة عادیة، فتجعله ینحرف لتفادیها هذا الوقف، فیسقط على الأرض على 

ض الجروج، أو یدهم شخصً أخر للنجاة بنفسه، ویترتب على ذلك أن المسؤولیة فیصاب ببع

الشیئیة تعدّ قائمة ویكون الحارس مسؤولاـً قائد السیارة المتوقفةـ وذلك بالرغم من إنتفاء التلامس أو 

  .  (٢)الإحتكاك المادي بین السیارة وبین المضرور

) سالفة ١٣٨٤/١تطبیق حكم المادة (وبالنظر إلى قضاء النقض في فرنسا نجد أن رفض 

الذكر، في حالة عدم وجود تلامس أو احتكاك بین المركبة والمضرور، حیث كانت ترفض 

تطبیق أحكام المسؤولیة الشیئیة، لو لم یحدث تلامس على النحو السابق، إلى أن عدّلت عن 

تلامس بین السیارة م، فتغاضت عن إستلزام شرط ال١٩٤٠موقفها بموجب قرارها الصادّر في عام 

 (٣) وبین المضرور، بمعنى أنها أنزلت حكم المادة سالفة الذكر، حتى ولو لم یحدث هذا التلامس

أنه "لا تلازم بین السیارة والمضرور، فالمقصود بفعل الشيء هو أن یتسبب في  ویرى الباحث

إحداث الضرر، ولا شك من أن عدم التلامس لا یحول دون هذا الضرر.  وذلك بالرغم من 

  . (٤) أهمیة فكرة التلامس من حیث إثبات الضرر"

ذه الكلمة تُستخدم للدلالة السكون هو الوجه المُضاد للحركة، فه ثانیًا: شرط الحركة والسكون:

على عدم حركة الشيء، ولذلك یربط البعض ما بین السكون والثبات، إذ یرى هذا الاتجاه تُعتبر 

السیارة شیئًا ساكنًا إذا كانت وقت الحادث الذي نتج عنه الضرر في حالة ثبات تام على الرغم 

في مكان غیر مخصص للوقوف، لو  من أنها قابلة للحركة، وتبعًا لهذا الرأي فالسیارة المتوقفة

                                                           

(1) René. Savatier, traité de la responsabilité civile, tome 2, les conséquences 

de la responsabilité civile, l.g.d.j, paris, 1939, p505 .  
  .١٥٠ص عن الأشیاء، مرجع سابق، د/محمد لبیب شنب، المسؤولیة ) أنظر:(٢
) د/محمد نصر الدین منصور، ضمان تعویض المضرورین بین قواعد المسؤولیة الفردیة واعتبارات (٣

  .١١٠م، ص٢٠٠١الأولى،  التضامن الإجتماعي، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة
  .458:457 ص ) د/إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، الرسالة السابقة،(٤
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اصطدمت بها سیارة أخرى، أو توقفت السیارة فجأة فنجم عن ذلك إصطدام سیارة أخرى بها، فلا 

تعتبر مُتدخلة في إحداث الضرر، فالعبرة في التدخل الإیجابي یكون بالنظر لدوره وقت وقوع 

ر منها وحدها وقوع الضرر، الحادث، ولیس بطبیعته وحالته الأصلیة، فالأشیاء المتحركة یتصو 

ومن ثم فلا جدوى من تطبیق قواعد المسؤولیة الشیئیة عن الأضرار التي تتسبب فیها المركبات 

  .)١(حال سكونها أو توقفها

) فیما ١٣٨٤/١وفي ذات الاتجاه رفضت بعض الاحكام في فرنسا تطبیق نص المادة (

یتعلق بالأضرار التي حدّثت بسبب أشیاء ساكنة وقت وقوع الحادث، فنجد أن محكمة (دوى) عام 

م قررت " من أن سائق الموتوسیكل الذي إصطدم لیلاً بسیارة واقفة لا یستطیع أن یتمسك ١٩٣٨

لأن الضرر لا یمكن أن ینتج عن شيء ظل ) ١٣٨٤/١یارة بنص المادة (قبل حارس هذه الس

بید  . (٢)فهذا النص لا ینطبق إلا إذا وضع الشيء موضوع الحركة تحت تأثیرهاساكنًا وسلبیًا، 

أن الاتجاه السابق منتقد من عدة وجوه،  فالسلبیة لیست معیارًا للسكون، بل العكس هو الصحیح 

 .(٣)إذ قد یكون السكون دلیلاً وقرینة على سلبیة الشيء وإنعدام دوره الفعّال في تحقیق الضرر

أو ساكنًا وقت كما أن الأخذ بهذا الاتجاه غیر دقیق؛ ذلك أن تقدیر عما إذا كان الشيء مُتحركًا 

الحادث لیس بالأمر الیسیر، فإذا سقط جسر أثناء مرور سیارة علیه، فهل یمكن القول أن الجسر 

  في هذه الحالة كان في حالة سكون أم في حالة حركة وقت الانهیار؟

فضلاً عن أن  الشيء المُتحرك قد لا یكون له في وقوع الحادث إلا آثر تافه أو ثانوي، 

الشيء الساكن هو الذي أنتج الضرر فعلاً، وعلى ذلك فإذا كانت سیارة تسیر  وبالعكس قد یكون

في طریقها المُعتاد وفجأة سقط علیها أحد عُمال البناء، فهل یمكن القول بأن السیارة هي التي 

أنتجت الحادث في هذه الحالة؟ فالسیارة في الحالة الأخیرة كانت تسیر أي كانت شیئًا مُتحركًا 

تكن هي سبب الضرر، فالصفة الإیجابیة أو السلبیة لتدخل الشيء لیست مُرتبطة  ومع ذلك لم

  . (٤)دائمًا بحالته من حیث الحركة أو السكون

كما أن نظریة السكون تتعارض مع مصلحة المضرور وتحرمه من بعض المزایا إذ 

وعیة من شأنها باستبعاد هذه النظریة للأشیاء الساكنة من نطاق تطبیق أحكام المسؤولیة الموض

العمل على حرمان المضرور من المزّایا التي تقررها هذه المسؤولیة، حیث یقع على عاتق 

                                                           

) راجع: د/ عبد السمیع عبد الوهاب أبو الخیر، الحراسة وعلاقة السببیة في المسئولیة عن الأشیاء، مكتبة ١(

عـل الآلات المیكانیكیـة . د/سـمیر سـهیل دنون، المسـئولیة المدنیـة عـن ف١١٣م، ص١٩٨٨وهبة، القاهرة، 

 .٤٨م، ص٢٠٠٥والتـأمین الإلزامـي علیهـا، المؤسسـة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 
  .١٥٥، ١٥٤عن الأشیاء، مرجع سابق ص  ) مُشار لهذا الحكم د/ محمد لبیب شنب، المسؤولیة(٢
  .٤٦٣د/ إبـراهیم الدسوقي أبـو اللیـل، رسالة سابقة، ص) (٣
  .١٥٦، صعن الأشیاء، مرجع سابق محمد لبیب شنب، المسؤولیة د/) (٤
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المضرور وفقًا لمعیار السكون إثبات خطأ حارس الشيء الساكن الذي تسبب في الإضرار 

 وعلاقة السببیة بین الخطأ وما نتج عنه من ضرر، بینما یكتفى من المضرور مجرد إثباته لتدخل

الشيء في إحداث الضرر، إذ تم استعباد هذا المعیار. ولا تفوتني الإشارة إلى أن الدور الذي 

یقوم به الشيء الساكن قد یكون إیجابیًا ومنتجًا، وذلك في حالة إصطدام راكب السیارة المتوقفة 

ة لیلاً بجوار الرصیف بدون إنارة. فلهذه الأسباب، طبقت محكمة النقض الفرنسیة نص الماد

على الأضرار الناتجة عن أشیاء كانت ساكنة وقت حصول الحادث كسیارة متروكة ) ١٣٨٧/١(

  . (١)لیلاً على جانب الطریق بسبب تعطلها

ونستخلص مما سبق أن القضاء لا یتطلب أي شرط خاص في فعل السیارة لإمكان تطبیق 

التلامس والاحتكاك بین أحكام المسؤولیة عن الأشیاء، فمن جانب رفض القضاء استلزام شرط 

السیارة والمضرور، ومن جانب آخر لم یعد یشترط حركة السیارة؛ لإنزال أحكام المسؤولیة 

  . (٢)الشیئیة، وأصبح كل ما یتطلبه القضاء هو إثبات تدخل السیارة في تحقیق الضرر

 ویكون تقدیر هذا التداخل بالنظر إلى الوضع المألوف أو الطبیعي للسیارة، حیث جرى

القضاء الفرنسي على إعتبار تدخل الشيء إیجابیًا إذا كان وقت الحادث في موضع غیر مألوف 

أو غیر طبیعي یؤدي إلى حصول الضرر، وذلك بحكم السیر العادي للأمور، وإعتبار هذا 

  . (٣)التدخل سلبیًا إذا كان الشيء في وضع مألوف لیس من شانه أن یسبب ضررًا في العادة

                                                           
  .٤٥) راجع د/كمال كحیل، رسالة سابقة، ص(١
  .٤٧٢) د/إبراهیم الدسوقي، رسالة سابقة، ص(٢
  .١٥٧عن الأشیاء،  مرجع سابق ص ) د/ محمد لبیب شنب، المسؤولیة(٣
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  الفصل الثالث

  ان یكون المسؤول حارسًا للسیارة

  تمهید وتقسیم:

أن تطبیق المسؤولیة الشیئیة یستلزم تدّخل السیارة في إحداث الضرر، وأن  ،رآینا فیما سبق

یكون هذا التدّخل إیجابیاً وفعالا، ویلزم فوق ذلك أن یكون المسؤول حارسًا للمركبة مُحدثة 

"على :"(١)) من قانون المُعاملات المدنیة العُماني ١٩٩الضرر، وفي هذا الصدد تنص المادة (

من ضررها أو آلات میكانیكیة عنایة خاصة للوقایة أشیاء تتطلب  من كان تحت تصرفه

 .التعویض عما تحدثه من ضرر ما لم یثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا ید له فیه"

) من القانون المدني المصري بأن" كل من تولى حراسة أشیاء تتطلب ١٧٨وتقضي المادة(

حراستها عنایة خاصة او حراسة الات میكانیكیة یكون مسئول عما تحدثه هذه الاشیاء من 

ضرر، ما لم یثبت ان وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا ید له فیه، هذا مع عدم الإخلال بما 

) آنف الذكر من  مصطلح ١٩٩ام خاصة".  ورغم خلّو نص المادة (یرد فى ذلك من احك

أن  (٢)) فقد رأي البعض١٩٧"الحراسة" إلا أنه یمُكن الوصول إلیه من خلال نص المادة (

) من قانون المُعاملات المدنیة العُماني ـ  وذلك ١٩٧مُصطلح الحیازة الوراد في نص المادة (

م یكن مالكًا له مسؤول عما یحدثه الحیوان من ضرر إذا حین قالت بأن: "حائز الحیوان ولو ل

) من القانون المدني ١٧٨و١٧٦قصر أو تعدى" ـ یٌقابل مصطلح الحیازة الوراد في نص المادة (

   ).٣(المصري

"  على من كان تحت تصرفه أشیاءوالحقیقة أن استعمال المُشرع العُماني لمصطلح" 

) سالفتي الذكر؛ ذلك لأن ١٧٨، ١٧٦المادتین( أدق من مصطلح "الحراسة" الوارد في نص

مُصطلح الحراسة أثار جدلاً فقهیًا للبحث عن معیار دقیق یمكن من خلاله التوصل لضبط 

                                                           
حائز الحیوان ولو لم یكن مالكا له مسؤول  ) من قانون المُعاملات المدنیة على أن:"١٩٧وتنص المادة () (١

عما یحدثه الحیوان من ضرر إذا قصر أو تعدى". فمن الملاحظ أن المُشرع العُماني قد استخدم مُصطلح 

الحیازة للدلالة على من بیده السلطة الفعلیة على الحیوان، بینما استعمل المُشرع المصري مصطلح الحراسة 

ء سواء أكانت حیة أو غیر حیة، وذلك بالرغم من أن الفقه دائمًا ما یذهب في في المسؤولیة عن فعل الأشیا

تعریف الحراسة بالسیطرة الفعلیة فالحارس، والحراسة إن كان لا یُفترض فیهما أن یكون الحارس حائزًا 

السیطرة بالضرورة للشيء مٌحدث الضرر، إلا أننا نرى أن مصطلح الحیازة یُعد ذا تعبیر أدق، وذلك من زاویة 

  الفعلیة على الشيء.
) أ/ خمس بن محمد بن راشد المقیالي، أساس المسؤولیة عن الفعل الضار في قانون المٌعاملات المدنیة (٢

  ).١، وبصفة خاصة هامش رقم(١١٤،ص٢٠١٧العُماني، رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك، الأردن، 

یكن مالكا له، مسئول عما یحدثه الحیوان من  ) على أن:" حارس الحیوان، ولو لم١٧٦) وتنص المادة (٣(

 ضرر، ولو ضل الحیوان أو تسرب، ما لم یثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبى لا ید له في".



٤٠٩ 
 

وتحدید فكرة الحراسة. وقد أثمرت الجهود الفقهیة في هذا الشأن نظریتین أعطت كل منهما مدلولاً 

  . (١) مختلفًا لفكرة الحراسة

، فقد ثار (٢) ضروري أن یكون حارس المركبة مالكًا أو حائزًا لها،فلئن كان من غیر ال

التساؤل حول مفهوم الحراسة، اختلفت الفقه حول فكرة الحراسة، فبعضهم قال بنظریة الحراسة 

القانونیة، والبعض الآخر قال بنظریة الحراسة الفعلیة، ویوضح الباحث ذلك من خلال المبحثین 

المبحث  المبحث الأول: الحراسة القانونیة:   نهما وذلك على ما یلي:الأتیین مع بیان الراحج م

  الثاني: الحراسة الفعلیة:

   

                                                           
د/محمد سعید احمد الرحو، فكرة الحراسة في المسؤولیة المدنیة عن الأشیاء غیر الحیة، رسالة ) راجع: (١

  .٥٢م، ص٢٠٠١ة بغداد،  دار الثقافة  للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، دكتوراه، كلیة القانون، جامع
  .٧٧،٧٦مرجع سابق، ص المسؤولیة عن الأشیاء،) د/لبیب محمد شنب، (٢



٤١٠ 
 

  المبحث الأول

  الحراسة القانونیة

الحراسة بمعناها القانوني هي تلك المُستمدة أو المُستندة إلى حق عیني أو شخصي،           

هو العقد، أو القانون دونما إعتداد بمصدر هذا الحق، یستوى في ذلك أن یكون مصدر الحق 

، لكن الشرط وفق هذه النظریة أن تكون مصدّر (١)مُباشرةً، أو غیر ذلك من مصادر الحقوق

    (٢)على السیارة مُستمدة من حق مشروعالسیطرة 

وعلى ذلك فوجود السلطة القانونیة على الشيء تكفي لثبوت الحراسة فلا یرتبط مباشرتها  

. وبالتالي تعدّ الحراسة قائمة عند وجود التزام قانوني بالمُحافظة على الشئ، ومن ثم (٣)بالفعل

وتبقي الحراسة   (٤)ة دون الحراسة القانونیةفمن یسرق سیارة یكون قد إستولى على الحراسة المادی

بالرغم من أن الشيء محل الحراسة إُنتزع منه، فهو وإن فقد حیازته المادیة   (٥) القانونیة للمالك

  .(٦) للشيء إلا أنها لا تزال على مُلكه، ویكون له استردادها

فكرة الحراسة القانونیة في مجال حوادث المرور، ثم تحول  ولقد تبنى القضاء الفرنسي

عدم قبول بقاء المالك حارسًا رغم فقدانه للسیطرة المادیة على سیارته، فقد صدر عنها؛ بسبب 

م، وقرر ١٩٤١دیسمبر ٢حُكم الدوائر المُجتمعة لمحكمة النقض الفرنسیة بصدد هذه المسألة في 

ه لا یكون مسئولاً بوصفه حارسًا لها عن الحادث الذي یقع من أن" المالك الذي سُرقت منه سیارت

السیارة أثناء قیادة اللص لها، لأنه یكون محرومًا من استعمالها ومن توجیهها ورقابتها". وهذا 

                                                           
د/أمجد محمد منصور، المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن الجمادات، الدار العلیمة الدولیة، ودار  ) راجع:(١

  .٦٨. د/سمیر سهیل دنون، مرجع سابق، ص٥٠م،ص٢٠٠٢الأولى،الثقافة، عمّان الأردن، الطبعة 

(2)Henri MAZEAUD, la faute dans la garde,Revue trimestrielle de droit 

civil,1925, P793.  
  .  ٥٤أنظر: د/ محمد سعید أحمد الرحو، رسالة سابقة، ص )(٣
  .٧٣٠) د/عبد الرزاق السنهوري، الجزء الأول، مرجع سابق، فقرة (٤

) من القانون المدنىال مصري والذي عبر عن الحراسة ـ والذي قابله نص  ١٧٦) والواقع أن نص المادة ((٥

) مُعاملات عُماني ـ، لم یستلزم في الشيء محل الحراسة أن یكون الحارس مالكًا له أو أن ١٩٧المادة (

حارس الحیوان ولو لم یكن ) مدني مصري" ١٧٦الحراسة وجدت له بموجب سند قانوني، حیث ذكرت المادة(

) قالت:" حائز الحیوان ولو لم یكن مالكا" إذن لا یُشترط في الحارس أن یكون ١٩٧مالكًا له" وفي المادة (

  صاحب الحق أیًا كان على الشيء الذي تولى حراسته".
  .٧٩،٧٨مرجع سابق، ص المسؤولیة عن الأشیاء، ) د/لبیب محمد شنب،(٦



٤١١ 
 

الحكم یدّل على أنه لا تلازم بین الملكیة والحراسة، الأمر الذي أدى إلى أفول نجم نظریة 

  .(١)الحراسة القانونیة 

ر الإشارة إلى أن الفقه والقضاء تحولا عن فكرة الحراسة القانونیة، وذلك على إثر تجدّ 

  .(٢) التغییر الذي طرأ على الإتجاه السائد في فرنسا، مُعولّین على نظریة الحراسة الفعلیة

                                                           
حمد محمد محمود عبد العال، المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات، بین ) تفاصیل ذلك: أنظر د/م(١

، ٢٠١٠المذهبین الشخصي والموضوعي، دراسة مقارنة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، الطبعة الأولى، 

  .٤٣،٤٢ص
واعتبارات ) د/محمد نصر الدین منصور، ضمان تعویض المضرورین بین قواعد المسؤولیة الفردیة (٢

  .١٣٨م ص٢٠٠١التضامن الإجتماعي، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى، 



٤١٢ 
 

  المبحث الثاني

  الحراسة الفعلیة

توجیه الشيء (السیارة) وفقًا لنظریة الحراسة الفعلیة یكون للحارس السیطرة الفعلیة في 

والتصرف في أمره. والحارس الذي یفترض في جانبه الخطأ هو ذلك الشخص الطبیعي أو 

  المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلیة على الشيء قصدًا واستقلالاً.

ومن الثابت فقهاءً وقضاءً ـ وفقًا لنظریة الحراسة الفعلیة ـ إنه لا یُشترط أن یكون الحارس 

ولقد تحول   (١)السلطة القانونیة على الشيء في توجیهه ورقابته والتصرف في أمرههو صاحب 

كل من الفقه والقضاء عن نظریة الحراسة القانونیة ـ التي كان أساسها وجود حق للشخص على 

الشيء محل الحراسة ـ إلى نظریة الحراسة الفعلیة والتي قوامها السیطرة الفعلیة للشخص على 

فالحارس وفقًا لنظریة الحراسة الفعلیة، تكون له السیطرة الحقیقیة على الشيء، ولو .  (٢) الشيء

 . (٣)لم تستند هذه السیطرة إلى أي حق، بل ولو أن  مصدّر سلطته على الشيء غیر مشروع

. فالشرط في الحارس أن  (٤)فتقوم الحراسة الفعلیة ولو كان واضع الید على السیارة بغیر حق

والتصرف في أمره دون أن یخضع لرقابة (٥) فعلیة في توجیه الشيء ورقابته تكون له سلطة 

                                                           
 م٢٠٠٤المدنیة، دراسة مقارنة، مطبعة جامعة طنطا، الحراسة في المسئولیة أحمد بدر، فكرة أسامة ) د/(١

  .٣٣ص
الذي یأخذ به في الحراسة، ولم ) مدنى، عن المعیار ١٧٨وإذا كان المُشرع المصري لم یُفصح في المادة () (٢

)، إلا أن ١٧٨یرد في الأعمال التحضیریة للقانون المدني أي ذكر یشأن مفهوم الحراسة الوارد في المادة (

) مدنى والخاصة بالمسؤولیة عن الحیوان بالبیان، وجاء في ١٧٦الأعمال التحضیریة قد تناولت نص المادة (

، أنه:" وقد اجتهد الفقه الحدیث في تحلیل فكرة الحراسة تحلیلاً دقیقاً بلغ المذكرة الإیضاحیة للمشروع التمهیدي

به أحیاناً حد الإرهاف أو التهافت. فهو یفرق على الأخص بین الحراسة المادیة والحراسة القانونیة والثانیة 

له الحراسة دون الأولى هي التي تبني علیها المسئولیة، وعلى هذا النحو یسأل مالك الحیوان متى كانت 

القانونیة.. ولكن التطور اتجه إلى الاعتداد بالسیطرة الفعلیة. وعلى هذا النحو یسأل مالك الحیوان متى كانت 

له الحراسة الفعلیة عما یحدثه هذا الحیوان من ضرر. "أنظر: مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني، 

  .٤٢٤: ٤٢٦الجزء الثاني، مرجع سابق، ص

التفاصیل:انظر: د. محمد لبیب شنب على المذكرة الإیضاحیة في هذا الخصوص:د/محمد لبیب لمزید من  

  ٨٢شنب، مرجع سابق، ص
  .٨١:٨٠المرجع السابق، ص المسؤولیة عن الأشیاء، ) د/ محمد لبیب شنب،(٣
  .٤٣) د/محمد محمد محمود عبد العال، مرجع سابق، ص(٤
  . ٥٣٨د/محمد نصر رفاعي، رسالة سابقة، ص) (٥



٤١٣ 
 

على نحو یسوّغ افتراض الخطأ في الحراسة لو أدى هذا الشيء إلى الإضرار  )١(شخص آخر

  . (٢)بالغیر

على ما تقَدّم یمكن الوصول إلى أن الحراسة هي سلطة فعلیة لا ترتبط بصفة قانونیة أو 

ثم قد تثبت هذه السلطة بحق أو بغیر حق، فیستوي أن تتحقق في نطاق بحیازة مادیة، ومن 

  . (٣)عيشرعي أو غیر شر 

أن الحراسة المادیة هي السیطرة الفعلیة على الشيء، أما الحراسة القانونیة  الخلاصة:

فتوجد حیث یوجد التزام قانوني بالمُحافظة على هذا الشيء وبمنعه من أن یكون مصدر ضرر 

. ومن ثم یكون السارق قد استولى على الحراسة المادیة دون الحراسة القانونیة، ویستبقى  الناس

روق الحراسة القانونیة، فیكون، هو دون السارق، المسؤول عن الشيء صاحب الشيء المس

  . (٤) المسروق

ویُشترط في الحراسة الفعلیة أن یتوافر ركنان: الأول مادي، ویتمثل في استعمال وتوجیه 

،والثاني معنوي، ویتمثل في مُباشرة هذه المظاهر الثلاثة لمصلحته، أو لتحقیق (٥)السیارة ورقابتها

خصیة لنفسه، فإذا لم یتوافر أيِ من هذه الأركان، فلا تتحقق السیطرة الكافیة على مصلحة ش

الشئ، وفیما یلي یقوم  الباحث بتوضیح هذه الأركان بشكل من التفصیل، وذلك على النحو 

  الأتي:

   

                                                           

وعلى ذلك فالمیكانیكي الذي یتولى إصلاح السیارة لا یعتبر حارسا لها مادامت هذه الأخیرة تتم بآِِ◌مرهُ  )١(

 وسلطةُ صاحب السیارة.
  المرجع والاشارة السابقة.د/محمد نصر رفاعي، ) (٢
  .٣٤أحمد بدر، مرجع سابق، ص أسامة ) د/(٣
  . ٧٣٠د/عبد الرزاق السنهوري، الجزء الأول، مرجع سابق، فقرة ) (٤
) د/بدر جاسم الیعقوب، المسؤولیة عن استعمال الأشیاء الخطرة في القانون الكویتي، رسالة دكتوراه، كلیة (٥

  .٤٥م، ص١٩٧٧الحقوق جامعة القاهرة، 



٤١٤ 
 

  ویقوم هذا الركن من خلال العناصر الآتیة: :(١)أولاً: الركن المادي للحراسة

المقصود بالاستعمال هو سلطة الشخص في استعمال الشيء كأداة لتحقیق  ـ الاستعمال:١

غرض مُعین، ولا یتطلب في استعمال الشخص للشيء أن یكون مستحوذًا علیه من الناحیة 

لدى شخص آخر، فالشرط في الاستعمال  وتكون حیازتهالمادیة، فقد یستعمل الشخص لشيء 

هو أن یكون الحارس مُستخدمًا فعلیًا لهذا الشيء، وذلك لتحقیق ما یشاء من الأغراض، فمالك 

السیارة حین یضعها في الجراج تكون سلطة استعمالها ثابتة له، فهو یملك استخدامها في أي 

. ویشترط (٢) ق على محض مشیئتهوقت یریده دون إذن من أحد، فالأمر في هذا الاستعمال مُعل

فإذا لم تكن له  في هذا المقام أن تثبت للشخص السیطرة الفعلیة على الشيء وقت وقوع الضرر،

هذه السلطة فإنه لا یكون مسؤولاً عن الضرر الذي حدث بسبب هذا الشيء، ومن ثم لا یكون 

إذا كان الضرر قد حدث في  مالك السیارة التي سُرقت حارسًا لها ولو استردها فیما بعد، وذلك

  الفترة ما بین السرقة والاسترداد.

وفي حالة تعدد مستعملي السیارة كأن یستعملها مالكها وسائقه أو إبنه، ففي هذه الحالة 

تثبت للمالك الحراسة إذا كان الذي استعملها هو السائق التابع له، أما إذا كان استعملها الابن؛ 

راسة هنا تنتقل للأبن، فالحراسة تنتقل من المالك إلى من یُخوله لقضاء أغراضه الشخصیة، فالح

  . (٣)سلطة الأمر

ویُقصد بالتوجیه سلطة الأمر التي ترد على السیارة، وهي عبارة عن سلطة تقریر  ـ التوجیه:٢

 (٥)،وأن هذه السلطة لا ترتبط بالحیازة ،(٤)كیف یتم استعمالها ووقت الاستعمال وتحدید أغراضها

فقد یقود الأبناء لسیارة مع توجیه الأب، فهنا یكون الأخیر مُحتفظًا بسلطته على سیارته، فهو 

                                                           
كان الأصل أن تكون الحراسة لمالك ) وقد ذهبت محكمة النقض المصریة بصدد هذه المسألة قائلةً: "ولئن (١

الشيء إلا أنه إذا باشر شخص آخر خلافه السیطرة الفعلیة على الشيء في الاستعمال والتوجیه والرقابة 

لحساب نفسه فإن الحراسة تكون له دون مالكه وسواء انتقلت له السیطرة الفعلیة على الشيء بإرادة المالك 

 ٤٥م، المكتب الفني، سنة ٨/٥/١٩٩٤القضائیة الصادر بجلسة  ٦٠ةلسن ٥٥٥الطعن رقم  أو دون إرادته".

  .٨٠٥، ص١٥٣قاعدة  –
  .٨٦مرجع سابق، ص المسؤولیة عن الأشیاء، ) د/محمد لبیب شنب،(٢
  ،١٧) د/عاطف النقیب، النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن فعل مرجع سابق، ص(٣
دار   المدني (الجزء الخامس) المسؤولیة عن الأشیاء، ) د/ حسن على الذنون، المبسوط في شرح القانون(٤

  .٢٣٦ م، ص٢٠٠٦عمان، الأردن، الطبعة الأولى،  وائل للطباعة والنشر والتوزیع،
  .٢٥) د/عاطف النقیب، مرجع سابق، ص(٥



٤١٥ 
 

ونُشیر إلى أنه في الأغلب ما . (١)یملك توجیهها، ومادام بقي كذلك فلا تنتفي عنه صفة الحارس

  ترتبط سلطة التوجیه بسلطة الاستعمال؛ نظرًا للإرتباط بینهما.

والإصلاح والاستبدال، وتقع  إنهوالرقابة هي سلطة فحص الشيء والتعهد بالصی ـ الرقابــــة:٣

الرقابة على الشيء ذاته لا على استعماله، تلك هي المظاهر المادیة للسیطرة الفعلیة على الشيء 

  . (٢)فإن توافرت في ید الشخص، أمكن اعتباره حارسًا لهذا الشيء

الكاملة في إجراء كافة التصرفات المادیة والقانونیة فالرقابة تعني أن للشخص الصلاحیة 

على الشيء محل الحراسة، ولكن إذا كان هذا الشيء مملوكًا لأكثر من شخص فإن صفة 

  .(٣)الحراسة قد تثبت هي الأخرى لأكثر من شخص

  ثانیاً: الركن المعنوي للحراسة:

والتوجیه والرقابة، بل  ولا یكفي لاعتبار الشخص حارسًا أن تتوافر له سلطة الإستعمال

یجب فوق ذلك أن یُباشر هذه المظاهر المادیة لحسابه الخاص، أي بقصد تحقیق مصلحة أو 

  . (٥)كافیة غیر . وإلا كانت سیطرته على الشيء  (٤)فائدة شخصیة له

وبالبناء على ما سبق، فإن فني إصلاح السیارات الذي یتولى إصلاح السیارة لا یعتبر 

بالرغم من امكانیة استعمالها؛ لأن العنصر المعنوي للحراسة غیر متوافر وهو حارسًا لها، 

وكذلك الوضع بالنسبة للتابع الذي یتولى قیادة  ،(٦)المتمثل في استعمالها لمصلحته الخاصة

السیارة فلا یُعتبر حارسًا لها لعدم توفر العنصر المعنوى، وذلك بخلاف السارق الذي یعتبر 

توافر العنصرین المادي والمعنوي في حقه، وبالتالي یفقد المالك صفته كحارس حارسًا للسیارة ل

  .  (٧)عند استیلاء الغیر على السیارة سواء بسبب مشروع أو غیر مشروع 

                                                           
) د/أحمد شوقي عبد الرحمن، مسؤولیة المتبوع باعتباره حارسًا، المطبعة العربیة الحدیثة، القاهرة، (١

  ٦٥م، ص١٩٧٥

  .٢٦د/عاطف النقیب، مرجع سابق، ص(٢) 
  ) ولا یجب الخلط بین ملكیة الشيء وحراسة هذا الشيء.(٣
  .٩٧مرجع سابق، ص المسؤولیة عن الأشیاء،) د/محمد لبیب شنب، (٤
 ٧٢) د/محمد شتا، التعویض عن حوادث المركبات في ضوء ما استجد من قانون التأمین الإجباري، رقم(٥

  .٢٢٩م، ص٢٠٠٩والقرارات المنفذة له، دار الجامعة للنشر والتوزیع، الإسكندریة،  ٢٠٠٧لسنة 
) بید أن جانبا من الفقه  یرى الاكتفاء بالعنصر المادي للحراسة دون العنصر المعنوي. تفاصیل ذلك. (٦

  وما بعدها. ٢٦٥د/عبد المنعم فرج الصدة، مرجع سابق، ص
  .٤٤:٤٣مرجع سابق، ص) د/محمد محمد محمود عبد العال، (٧



٤١٦ 
 

  موقف القضاء من النظریتین:

بالنسبة لموقف القضاء المصري فهو یأخذ بفكرة الحراسة الفعلیة، حیث ذهب إلى أن: 

الشیئیة قبل حارس الشيء سواء كان شخصاً طبیعیاً أو معنویاً له السیطرة "مناط المسئولیة 

  .  (١)) من القانون المدني"١٧٨الفعلیة علیه لحساب نفسه قصداً واستقلالاً وفقاً لنص المادة (

: "الأصل أن تكون الحراسة لمالك الشيء إلا أنه إذا باشر شخص وذهبت أیضًا إلى أن

یة على الشيء فى الاستعمال والتوجیه والرقابة لحساب نفسه فإن آخر خلافة السیطرة الفعل

الحراسة تكون له دون مالكه وسواء انتقلت له السیطرة الفعلیة على الشىء بإرادة المالك أو دون 

  .  (٢)إرادته"

"الحراسة هي سیطرة :كما إعتدّ القضاء العُماني بنظریة الحراسة الفعلیة، قرر في ذلك أن

شيء بغض النظر عما إذا كان مالكًا أو حائزًا أو منتفعًا وسواء كانت هذه السیطرة فعلیة على 

  . (٣)مشروعة أو غیر مشروعة

أن المسؤولیة القائمة على الخطأ في حراسة الأشیاء، لا تتأسس على الخطأ  الخلاصة:

الذى یتم نسبته إلى المسؤول عنه؛ حتى یتسنى للمضرور حق طلب التعویض، إنما تقوم هذه 

المسؤولیة على مُجردّ تدخل السیارة في إحداث الضرر وبأي قدر هذا الضرر كان. فالشرط هنا 

راسة شخص للسیارة، حراسة فعلیة، فلا یلتزم المضرور ببحث للحصول على التعویض هو ح

  خطأ قائد المركبة كما هو الحال بالنسبة للمسؤولیة القائمة على الخطأ الشخصي. 

                                                           
م، مكتـب فنـي ١٥/٦/١٩٩٥الصـادر بجلسـة  ٦٣لسـنة  ٩٢) حكم محكمة الـنقض المصـریة فـي الطعـن رقـم(١

  .١٠١٣، ص١٩٣قاعدة  –العدد الثاني  ٤٥سنة 
  م، مرجع سابق.٨/٥/١٩٩٤جلسة  ٦٠لسنة  ٥٥٥) حكم محكمة النقض المصریة في الطعن رقم(٢
)، ٤) س ق (٣٧المبـدأ( ١٩/٥/٢٠٠٤، جلسـة ٢١/٢٠٠٤فـي الطعـن رقـم  ) قرار المحكمة العلیـا العُمانیـة(٣

  .٢١٢مجموعة المبادئ و الأحكام المدنیة، مرجع سابق، ص



٤١٧ 
 

  الخاتمة

أن المسؤولیة القائمة على الخطأ في حراسة الأشیاء، لا یتم البحث فیها عن خطأ كیما یتم 

ور مُطالبته بالتعویض عن الأضرار التي لحقت به من  نسبته  للمسؤول وذلك لكي یتسنى للمضر 

جرّاء حادث المرور، فالمسؤولیة في مجال في هذه الحوادث باتت تثُار على مُجرد تدخل السیارة 

  في إحداث هذا الضرر وبأي قدر كان. 

ویُشترط فوق وقوع الضرر أن یكون مُحدثه قائدًا للسیارة وقت وقوع هذا الضرر،  دونما 

لأن یبحث المضرور عن خطأ الحارس، خلافًا لما كان مُعول علیه بصدد المسؤولیة حاجة 

القائمة على الخطأ الشخصي، وهو وضع أفضل وبلا أدنى شك للمضرور الذي كان یقع على 

كاهله في ظل الأعتداد بالمسؤولیة الشخصیة، والتي كانت تستلزم إثبات خطأ قائد المركبة لكي 

  في التعویض نظیر الأضرار التي لحقت به.یتمكن مُطالبته بحقه 



٤١٨ 
 

  قائمة المراجع

  أولا:القرآن الكریم

  ).٨٨سورة النمل آیه رقم(

  ثانیا: المعاجم:

 م.٢٠٠٨هـ/١٤٢٩أحمد مختار عمر وآخروندون ناشر،- العربیة المعاصرة

لُبنان: دار  - المُفردات في غریب القُرآن للرَّاغب الأصفهاني، تحقیق مُحمَّد سیِّد الكیلاني. بیروت 

 م.١٩٨٥المعرفة، الطبعة الأولى،

  ثالثاً المراجع العربیة

  ـ الكتب القانونیة: ١

 ،فكرة الحراسة في المسئولیة المدنیة، دراسة مقارنة، مطبعة جامعة  د/ أسامة أحمد بدر

  م.٢٠٠٤طنطا،

 ،المبسوط في شرح القانون المدني (الجزء الخامس) المسؤولیة عن  د/ حسن على الذنون

  م.٢٠٠٦دار وائل للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،  الأشیاء،

 /ضمان تعویض المضرورین بین قواعد المسؤولیة الفردیة محمد نصر الدین منصور د ،

  م.٢٠٠١الطبعة الأولى، واعتبارات التضامن الإجتماعي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

 مسؤولیة المتبوع باعتباره حارسًا، الطبعبة العربیة الحدیثة، د/احمد شوقي عبد الرحمن ،

  م.١٩٧٥

 ،المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن الجمادات، الدار العلیمة  د/أمجد محمد منصور

  م.٢٠٠٢الدولیة، ودارالثقافة، عمّان الأردن، الطبعة الأولى،

  النظریة العامة للإلتزام، الكتاب الأول، مصادر الإلتزام، دار النهضة الشرقاويد/جمیل ،

 م.١٩٩٥العربیة للنشر والتوزیع، 

 ،الوافي في شرح القانون المدني، القسم الثاني،المسئولیات المفترضة،  د/سلیمان مرقس

  م.١٩٩٢المجلد الثاني، سنة 

 ،لآلات المیكانیكیة والتأمین الإلزامي المسؤولیة المدنیة عن فعل ا د/سمیر سهیل دنون

  م.٢٠٠٥علیها، دراسة مُقارنة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس لیبیا،

 ،النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن فعل الأشیاء في صلتها القانونیة  د/عاطف النقیب

  م.١٩٨٧وأوجهها العملیة، منشورات عویدات، بیروت، الطعبة الثالثة، 

  مصادر الإلتزام، مطبعة جامعة القاهرة، دار النهضة العربیة  ، المنعم فرج الصدةد/عبد

 م.١٩٩٢للنشر، 



٤١٩ 
 

 ،التعویض عن حوادث المركبات في ضوء ما استجد من قانون التأمین  د/محمد شتا

 م.٢٠٠٩والقرارات المنفذة له، دار الجامعة للنشر والتوزیع، ٢٠٠٧لسنة  ٧٢الإجباري، رقم

 المسئولیة عن الأشیاء، دراسة فـي القانون المدني المصري مقارناً بد/محمد لبیب شن ،

  م.١٩٥٧بالقانون الفرنسي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 

 المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات، بین المذهبین د/محمد محمد محمود عبد العال ،

القانونیة، الطبعة الشخصي والموضوعي، دراسة مقارنة، المركز القومي للإصدارات 

  م.٢٠١٠الأولى،

 ،ضمان تعویض المضرورین بین قواعد المسؤولیة الفردیة  د/محمد نصر الدین منصور

  م.٢٠٠١واعتبارات التضامن الإجتماعي، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 /الوسیط فى شرح القانون المدنى، الجزء الأول" مصادر  عبد الرزاق أحمد السنهوري،د

 م . ٢٠١٠:الإلتزام"، دار الشروق، القاهرة

 /أحكام حوادث المرور والآثار المترتبة علیها في الشریعة الإسلامیة، عمار شویمتد ،

 م.٢٠١١ـ  ٢٠١٠

  ]الرسائل العلمیة:٢

  رسائل الدكتوراه:

من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات، رسالة  ، الإعفاءد/إبراهیم الدسوقي أبو اللیل - 

  م.١٩٧٥دكتوراه، كلیة الحقوق بجامعة عین شمس، سنة

المسؤولیة عن الأشیاء وتطبیقاتها، رسالة دكتوراه، كلیة القانون،  إیاد عبد الجبار ملوكي،د/ - 

  م.١٩٨٠جامعة بغداد، منشورة لدى: مطبعة بابل العراق.

لمسؤولیة عن استعمال الأشیاء الخطرة في القانون الكویتي، رسالة ا د/بدر جاسم الیعقوب، - 

  م١٩٧٧دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاهرة، 

تحدید مـدلول الحراسة في المسؤولیة عـن الأشیاء، رسالة دكتوراه، كلیة  د/سهیر سید منتصر، - 

  م.١٩٧٧الحقوق لجامعة عین شمس سنة 

المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات ودور التأمین،  ، الاتجاه الموضوعي في/كحیل كمالد- 

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق جامعة أبكر بكر بلقاید، 

 م.٢٠٠٧تلمسان،



٤٢٠ 
 

 

، فكرة الحراسة في المسؤولیة المدنیة عن الأشیاء غیر الحیة، رسالة د/محمد سعید احمد الرحو-

  م.٢٠٠١جامعة بغداد،  دار الثقافة  للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، دكتوراه، كلیة القانون، 

الضرر كأساس للمسئولیة المدنیة في المجتمع المعاصر، رسالة  د/محمد نصر رفاعي،-

 م. ١٩٧٨دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 

  رسائل الماجستیر:

الفعل الضار في قانون المٌعاملات ، أساس المسؤولیة عن أ/ خمس بن محمد بن راشد المقیالي

  م.٢٠١٧المدنیة العُماني، رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك، الأردن، 

  :المقالات - ٣

بحث في تحدید مدلول فعل الشيء والمسؤولیة  ،رابطة السببیة د/  خالد حمدي عبد الرحمن،

عن حوادث السیارات في القانون الفرنسي، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، جامعة 

  .٤٩٠م.ص٢٠٠٤المنوفیة، مجلد السنة الثالثة عشر، العدد الخامس والعشرین، 

  الأحكام  - ٤

 من مایو  ٨القضائیة جلسة  ٦٠لسنة  ٥٥٥محكمة النقض المصریة في الطعن رقم  كمح

 – ٤٥السنة  - مدني الجزء الأول  - المكتب الفني  -م أحكام النقض ١٩٩٤سنة 

  .٨٠٥ص

  ٣٦س  ١٣/٥/١٩٥٨جلسة ٥٠لسنة  ٧٦٠حكم محكمة النقض المصریة  في الطعن رقم 

  . ٧٦٨ص ١٥٧ق  ٢ع 

   س  ٢٠/٣/١٩٦٤جلسة ٢٩لسنة  ١٠٤في الطعن الطعن حكم محكمة النقض المصریة

  .٢٤٠ص  ٤٢١ع ق  ١٥

  م س ٢٢/٦/١٩٧٧ق،جلسة ٤٤لسنة ٦٢٢حكم محكمة النقض المصریة في الطعن رقم

  .١٤٨٥ص ٢٨

 ع  ٤٥س  ١٥/٦/١٩٩٥جلسة  ٦٣لسنة  ٩٢حكم محكمة النقض المصریة في الطعن رقم

 .١٠١٣ص  ١٩٣ق  ٢

  ٣٧المبدأ ( ١٩/٥/٢٠٠٤،جلسة ٢١/٢٠٠٤الطعن رقم قرار المحكمة العلیا العُمانیة في (

  ).٤س ق (

   



٤٢١ 
 

  القوانین: - ٥

 ) ٢٩/٢٠١٣قانون المُعاملات المدنیة العُماني الصادر بالمرسوم رقم.( 

  م.١٩٤٨لسنة  ١٣١لقانون المدني المصري رقم  

 منهالثا بالعربیّة ( طبعة دالوز) الطبعة بطبعة باللغة إنهالقانون المدني الفرنسي. تمت الإستع 

 م.٢٠٠٩بعد المئة بالعربیة، 

 

   



٤٢٢ 
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